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الحربي: إستراتيجية واضحة لمواجهة مظاهر الفساد المالي 
والإداري بتنظيم استغلال المرافق ووضع لائحة مالية للاستخدام

سلطان العبدان

قال وزير التربية ووزير 
العالي د.ســعود  التعليــم 
الحربــي ان وزارة التربية 
اتخذت لنفسها استراتيجية 
واضحــة لمواجهة ومنع كل 
مظاهر الفساد المالي والاداري 
من خلال القيام بالعديد من 

الاجراءات لذلك.
وأضاف الوزير د.الحربي، 
في ســؤال للنائب د.حمود 
الخضير، حصلت «الأنباء» 
على نســخة منه، ان وزارة 
القــرار  التربيــة اصــدرت 
الــوزاري رقــم ٧٩ لســنة 
٢٠٠٣ فــي شــأن اســتغلال 
مرافق الــوزارة ومنقولاتها 
من قبل الغير، وقد حدد هذا 
القرار الجهــات التي يجوز 
لهــا طلب اســتخدام مرافق 
الــوزارة ومنقولاتهــا ـ من 
باب الشفافية ـ منعا لتدخل 
الاهواء الشــخصية في هذا 

الشأن.
وتابع الوزير: كما صدر 
الــوزاري رقــم ١٥  القــرار 
لســنة ٢٠٠٤ بشأن اللائحة 
الماليــة لمقابــل الاســتخدام 
وقيمة التأمين لكل نوع من 
انواع الاســتخدام، حيث تم 
تحديــد مقابل مادي معلوم 
ســلفا حتى لا يكــون هناك 
ثمــة تلاعــب او محاباة او 
اســتغلال في القيم المالية، 
وقــد اصدرت الوزارة ايضا 
القرار رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠٠٣ 
بشأن تنظيم عمليات منح 
الجهات المختلفة تراخيص 
لاســتغلال مبانــي الوزارة 
والمواقع التابعة لها، وقد حدد 
القرار جهة بعينها ممثلة في 
ادارة التخطيط يوكل اليها 
امــر تلقي طلبــات الجهات 
المختلفــة داخــل وخــارج 
وزارة التربيــة لاســتغلال 
احــد المباني او اجزاء منها، 
او المساحات غير المستغلة 
داخل حدود المباني القائمة او 
المواقع المحجوزة للوزارة او 
جزء منها، ودراستها وابداء 
الــرأي التخطيطــي بشــأن 
تلك الطلبــات وفقا للرؤية 
لاحتياجــات  المســتقبلية 

الوزارة.
واشار الى انه فضلا عن 
ذلك، فقد اصــدرت الوزارة 

القــرارات التي  ذلك اصدار 
تنظم الاعلان والتقدم لشغل 
الوظائف الاشــرافية ومنها 
القرار رقم ٢٠١ لسنة ٢٠١٥ ثم 
القرار رقم ٢٠١٩/١٨٢ والقرار 
رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٦، حيث 
تم تحديد مسميات الوظائف 
الاشرافية ووضع نظام محكم 
للاعــلان عن الشــواغر بما 
يرمــي الى تحقيــق عنصر 
العلم للجميع، وكذا تحقيق 
مبدأ الشــفافية فــي التقدم 
للوظيفة ودخول الاختبارات 
المقررة لــكل منها واختيار 
الاصلح وفقا لمعايير النزاهة 
والعدالة، وفي السياق ذاته 
ايضا وتحقيقا للشفافية امام 
موظفي الوزارة فيما يخص 
اعمال رفع مستواهم الوظيفي 
فقد اصدرت الوزارة القرار 
رقم ٢٠١٧/١٥٠ بشأن مواعيد 
رفع المستوى الوظيفي لدى 
وزارة التربيــة بين اعضاء 
الهيئتين التعليمية والادارية.
قامــت  كمــا  وتابــع: 
موقــع  بإنشــاء  الــوزارة 
الكترونــي يتضمــن اخبار 
الــوزارة واهدافها والهيكل 
التنظيمي لها ودليل هواتف 
كل القطاعات بالوزارة، كما 
تضمــن هــذا الموقــع بيان 
توقيتــات الدوام الرســمي 
لجميع المراحــل التعليمية 
بالوزارة ودليل للمعاملات 
مــع قطــاع التعليــم العام 
وقطــاع التعليــم الخــاص 
والنوعــي، وكــذا تعليــم 
الكبار ومحو الامية، والموقع 
متــاح للجميــع ويمكن من 
خلالــه الاطلاع على الهيكل 
الكامــل للوزارة  التنظيمي 
لمعرفــة جهات الاختصاص 
بها وسبل التواصل مع كل 

القطاعات المختلفة.
وفي ذات ســياق العمل 
على تحقيق مبــدأ النزاهة 
الوزارة  والشــفافية، تقوم 
بإلــزام كل موظــف يصــل 
الى مســتوى وظيفي معين 
بتقديم اقرار بمــا في ذمته 
المالية بشكل سنوي للوقوف 
على مدى ما يطرأ عليه من 
تغير غير معقول في مستواه 

المالي.
كما عملــت الوزارة على 
انشــاء ما يســمى بالشباك 
الواحــد مــن خــلال توافر 

٤٤٤ لســنة ٢٠٠٩ متضمنا 
تكليف لجنة الاشراف على 
مشروع الصندوق الخيري 
بــالإدارة العامــة للتعليــم 
الخاص باتخــاذ الاجراءات 
الرســوم  اللازمــة لســداد 
الطــلاب  عــن  الدراســية 
المحتجين المسجلين بالمدارس 

العربية الاهلية.
ولضبط اعمال مشتريات 
الوزارة، فقد تم تشكيل لجنة 
المشــتريات الدائمة لدراسة 
طلبات الشراء التي ترد من 

جميع قطاعات الوزارة.
وفضلا عما ســبق، فقد 
قــرارا  الــوزارة  اصــدرت 
الفنيــة  اللجنــة  بتشــكيل 
لدراسة تشكيل فرق العمل 
واللجان بوزارة التربية وذلك 
للنظر في طلبات تشــكيل 

اللجان وفرق العمل.
وبشأن اجراءات التوعية 
الفســاد والوقاية  بمخاطر 
منه، اكد الوزير حرص وزارة 
التربية على توعية وتثقيف 
الطــلاب بمســاوئ ظاهرة 
الســلبية  الفســاد وآثارها 
على المجتمع وانعكاســاتها 
الخطيرة ومراجعة المناهج 
وتطويرهــا وتضمينهــا ما 
يعــزز تلك القيــم والمبادئ 
والمثل، كما انــه يتم العمل 
علــى اشــراك الطــلاب في 
التعرف على اساليب مكافحة 
الفســاد من خلال التوعية 
المدرسية، وتضمين المناهج 
الدراسية موضوعات تتعلق 
بحقوق وواجبات المواطن، 
وتفعيل مفاهيم الكشف عن 
الظواهر الســلبية والابلاغ 
عنها الى الجهات المختصة.

كما تعمل وزارة التربية 
على عقــد دورات تدريبية 
عن طريق الوزارة ـ خاصة 

تراخيص المدارس الخاصة.
فضلا عن ذلك، فإن وزارة 
التربية تعمــل على تفعيل 
عمــل الرقابــة الداخلية في 
الوزارة وذلك بعقد اللجان 
القــرارات  لاقتــراح تنقيح 
التنظيمية سواء بالاضافة 
او الحذف او التعديل حتى 
تتوافــق ومــا ينبغــي ان 
يســير عليه العمل الاداري 
والتعليمي بشفافية وعدالة 

وظيفية.
وبشأن اجراءات تحقيق 
الردع العام والخاص لمواجهة 
الفساد المالي والاداري، اكد 
الوزيــر ان وزارة التربيــة 
حرصت في ســبيل تحقيق 
الردع للمخالفين على احالة 
المخالفــات المالية والادارية 
التي تثور بشــأنها شــبهة 
الجريمــة العامة او التعدي 
علــى المــال العــام لجهــات 
القضائــي  الاختصــاص 
لإعمــال شــؤونها، كما تتم 
احالــة البلاغــات المتعلقــة 
بالشهادات الدراسية لمراحل 
التعليم قبل الجامعي التي 
يثبت انها غير صحيحة الى 
النيابــة العامــة والتي يتم 
اثنــاء معادلتها  اكتشــافها 
لدى الادارة العامة للتعليم 
الخاص حال الاستعلام عنها 
من الدول المنسوب لها تلك 
الشــهادات من خلال اجهزة 
وزارة الخارجية والتوجيه 
العامــة للتعليــم  لــلادارة 
الخاص بإخطار الجهات ذات 
الصلة بتلك الشــهادات بما 
تكشف بشأنها لاتخاذ اللازم 
قبل اصحابها من الناحيتين 

الادارية والمالية.
وقال: وفي سبيل تحقيق 
الرقابة الفعالة بالتنسيق مع 
الجهــات الرقابية، فإنه يتم 
تزويد ديوان المحاسبة بكل ما 
يطلبه من مستندات واوراق 
وتمكين ممثليه من الاطلاع 
على كل مــا يراه منتجا في 
الكشــف عن ظاهرة الفساد 
ايا كان حجمه او مســتوى 
التعاون  مرتكبيــه، ويتــم 
مع ديوان المحاســبة بشأن 
المخالفات المالية التي يقوم 
الديــوان برصدهــا ويطلب 
التحقيق بشــأنها، كما يتم 
العمل على مراجعة وثائق 
المناقصات والممارسات قبل 

صــالات للمراجعين لانجاز 
المعاملات دون مشقة توفيرا 

للوقت والجهد والمال.
وفيما يتصل باجراءات 
ترشيد الانفاق المالي وضبط 
العام،  المــال  اوجه صــرف 
أوضح الحربــي ان الوزارة 
اصدرت عدة قرارات وزارية 
متعاقبــة بشــأن ضوابــط 
صرف المكافآت المالية مقابل 
الممتازة، وتحديد  الخدمات 
قيمة المكافأة المالية للمكرمين 
في اليــوم العالمــي للمعلم 
والمــدارس المتميزة بالقرار 

رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٤.
كما نظمت الوزارة تشكيل 
اللجنة الدائمة للاشراف على 
مشروع الصندوق الخيري 
الطــلاب المحتاجين  لتعليم 
بالمدارس الخاصة بموجب 
قــرارات عــدة مثــال القرار 
رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٤ والقرار 
رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٣، حيث 
أناط باللجنة الاشراف على 
مشروع الصندوق الخيري 
واقــرار خططــه وبرامجــه 
التنفيذية في ضوء ما قرره 
الــوزراء والجهاز  مجلــس 
المركــزي لمعالجــة اوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية، 
اللوائــح والنظــم  واعــداد 
والضوابط الخاصة لبحث 
الحالات المستحقة للمساعدة 
لتحمــل الصنــدوق نفقات 
تعليــم ابنائهم مــن عدمه، 
واعتماد ميزانية الصندوق 
والاشراف على توفير موارده 
المالية من الهبات والتبرعات 
المقدمة من الجهات الحكومية 
والافــراد،  والمؤسســات 
وتحقيــق التوظيف الامثل 
للإمكانات التي تم تخصيصها 
للصندوق حفاظا على المال 
العام، كما صدر القرار رقم 

لشاغلي الوظائف الاشرافية 
والتي لها عمل مباشــر مع 
الجمهــور وذلــك لتوضيح 
الفســاد وآليــات  مظاهــر 
مواجهته، وضرورة ملاحقة 
الفاســدين وصولا لتطهير 
الجهاز الاداري للدولة بشكل 
عــام، وتوقيــع العقوبــات 
المناســبة علــى المخالفــين 
للــردع الخــاص  تحقيقــا 

والعام.
وفيما يتعلق باجراءات 
الرقابة الفعالة والتنســيق 
مع الجهات الرقابية لمكافحة 
الفساد، قال الحربي: ان وزارة 
التربية قامت بإنشاء مكتب 
المواطــن وألحقــت  خدمــة 
تبعيته لمكتب وزير التربية 
مباشرة، ولا شك ان تطوير 
اداء الجهاز الحكومي ينبغي 
ان يكون على رأس الاولويات 
التي تحقق معدلات تنموية 
عالية، حيث يقوم بتسهيل 
وخدمــة وانجــاز المعاملات 
الخاصة بالمواطنين وغيرهم 
من المقيمين من تلقي شكوى 
كل منهــم وتوجيههــا الــى 
الجهة او القطــاع المختص 
لفحصها والرد عليها، فضلا 
عن ذلك فقد عملت الوزارة 
على انشاء ما يسمى بالشباك 
الواحــد مــن خــلال توفير 
صــالات للمراجعين لانجاز 

المعاملات دون مشقة.
وتابع: في السياق ذاته، 
فقــد صدر القــرار الوزاري 
رقم ٢٠١٧/١٣٠ بشأن انشاء 
التفتيش والتدقيق،  مكتب 
وتم جعــل تبعيتــه لمكتب 
الوزيــر مباشــرة، ثم صدر 
القرار الوزاري رقم ٢٠١٩/١٧ 

برفع مستوى المكتب.
كمــا اصــدرت الــوزارة 
القرار رقم ١٣٦ لســنة ٢٠١٤ 
بشأن تشكيل اللجان الدائمة 
الادارات  بــين  للتنســيق 
المركزيــة ومثيلاتهــا فــي 
المناطق التعليمية، والقرار 
رقم ٧٩ لســنة ٢٠١٣ بشأن 
الدائمــة  اللجنــة  تشــكيل 
لمعادلة الشهادات الدراسية، 
الوزارية  القــرارات  وكذلك 
التي تنظم معادلة الشهادات 
الصادرة مــن دولة اجنبية 
خارج الكويت لتكون وفق 
ضوابط محددة سلفا منعا 
لتدخل الاهواء، وكذا قرارات 

احالتهــا للجهــات الرقابية 
للتأكد من سلامتها واتفاقها 
مع احكام القانون والقواعد 

المعمول بها.
وزاد: علــى صعيد آخر 
وحفاظا على سير العملية 
التعليميــة وإعطاء كل ذي 
حــق حقــه، فقــد اصــدرت 
الوزارة القرار الوزاري رقم 
٢١ لسنة ٢٠١٨ بشأن مخالفات 
لائحــة الامتحانــات والذي 
بمقتضــى مــا تضمنــه من 
احكام واجراءات فقد تصدت 
الوزارة لظاهرة الغش التي 
كانت قد بدأت تستشري بين 
اوســاط الطلاب باعتبار ان 
ظاهرة الغش هي احد اوجه 
ومظاهر الفساد بين اوساط 

الطلاب.
ان  الحربــي  واضــاف 
الــوزارة اصــدرت عددا من 
قــرارات تشــكيل بعــض 
اللجــان ذات اختصاصــات 
معينــة تهدف فــي مجملها 
الى تحقيق الرقابة والمتابعة 
لكشــف اي فســاد مالي او 
اداري، ومــن ذلك تشــكيل 
الدائمــة لدراســة  اللجنــة 
ملاحظات ديوان المحاســبة 
والــرد عليهــا والعمل على 
تلافيها مستقبلا، وتشكيل 
اللجنــة الدائمــة للتحقيق 
في المخالفات التي يرصدها 
ديوان المحاســبة وتشكيل 
لجنة دائمة للقيام بالاشراف 
والمراجعــة الدوريــة علــى 
النواحي المالية والمحاسبية 
المالي والمقصف  للصندوق 
المدرســي بجميــع مدارس 
التربيــة والمناطــق  وزارة 

التعليمية.
وبــين ان الــوزارة تقوم 
القانونية  بتفعيل المساءلة 
التــي  عــن كل المخالفــات 
تقــع مــن الموظفين ســواء 
كانــت مخالفــات ماليــة او 
اداريــة، ومعاقبة من تثبت 
مســؤوليته عــن المخالفات 
بالعقوبات المقررة بالمرسوم 
بنظام الخدمة المدنية والتي 
من شــأنها تحقيــق الردع 
الخاص والردع العام، وقد 
اصدرت الوزارة العديد من 
قرارات العقوبــة التأديبية 
بحق الموظفين الذين ثبتت 
مســؤوليتهم عن المخالفات 

المرتكبة من قبلهم.

«الأنباء» تنشر رده على سؤال للنائب حمود الخضير

حمود خضير د.سعود الحربي

عدة تعاميم تهدف الى حسن 
الشــؤون والامــوال  ادارة 
النزاهة  العامــة وتحقيــق 
والمســاءلة،  والشــفافية 
ومن ذلــك التعميم رقم ٥٠ 
لســنة ٢٠١٣ بشأن ضرورة 
الالتــزام بإخطــار القطــاع 
المالي بطلبات تمديد العقود 
واستيفاء كل بياناتها قبل 
تاريــخ انتهــاء العقد بمدة 
كافيــة لا تقــل عــن ســتة 
اشهر حتى يتسنى للقطاع 
المالي دراسة جميع الطلبات 
واتخاذ الاجــراءات اللازمة 
تجاههــا، وكذلــك التعميم 
رقم ٥٣ لســنة ٢٠١٣ بشأن 
ملاحظات ديوان المحاسبة 
على اجراءات تمديد بعض 
العقود، والتأكيد على عدم 
المتعاقدة  تكليف الشركات 
بأي اعمال تتعلق بالتمديد 
قبل الحصول على موافقة 
الجهــات الرقابيــة، وكذلك 
التعميم رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ 
بشأن ان يتم طرح مناقصات 
العقــود  جديــدة لجميــع 
العقود  المنتهية قبل نهاية 
او التمديــد بمدة ســنة من 
الموعد المحدد لبدء التنفيذ، 
وألا يتم اصدار امر تغييري 
الا بعد الحصول على موافقة 
الجهات الرقابية المتمثلة في 
لجنة المناقصــات المركزية 
(الجهاز المركزي للمناقصات 
العامــة حاليــا) وديــوان 
المحاســبة، وكذلك التعميم 
رقم ٢ لســنة ٢٠١٦ بشــأن 
القانون  الالتــزام بأحــكام 
والمواعيد والاجراءات المحددة 
بقانــون المناقصات العامة 
العطاءات  بإحالــة وثائــق 
المقبولة للمناقصات للدراسة 
اللازمة  التوصيــة  وتقديم 
بشــأنها خلال ثلاثين يوما 
مع ضرورة التقيد قبل طرح 
مناقصات توريد الاصناف او 
مقاولات الاعمال والخدمات 
بوضع مواصفات تفصيلية 
دقيقة عن كل صنف او عمل.
التدابيــــــر  وبشـــــأن 
التــي تكفــل  والاجــراءات 
تحقيق النزاهة والشفافية، 
قــال الوزير: عملت الوزارة 
على اصدار القرارات الوزارية 
التنظيميــــة والقـــــرارات 
تكفــل  التــي  التنفيذيــة 
تعزيز مبدأ الشفافية، ومن 

الحمد: العمالة السائبة تزيد
الوضع الصحي والوقائي تعقيداً

السياسي  الناشط  قال 
الأمــة  ومرشــح مجلــس 
الســابق م.أحمد الحمد إن 
العمالة  تداعيات ظاهــرة 
السائبة التي خلقها تجار 
الإقامات توســعت بشكل 
كبيــر وخطيــر فــي ظــل 
انتشــار ڤيروس كورونا 
المســتجد كوفيــد ١٩ فــي 
الكويت كما في بقية دول 
العالــم، مؤكــدا أن هــذه 
العمالة الســائبة تشــكل 
خطرا صحيــا بالغا على 

المجتمع الكويتي نظرا لطبيعتها وظروف 
حياتها وجهلها وعدم تقيدها بالإجراءات 
الوقائيــة والاحترازيــة لمواجهة ڤيروس 
كورونا من قبل الحكومة والمجتمع ككل.

وأضاف الحمد أن خطر العمالة السائبة 
يعتبــر خطرا مضاعفا مــرات كثيرة عن 
غيرهم من الفئات، حيث إنهم لا يخضعون 
إلى أي قوانين أو ضوابط تلزمهم باتباع 
الإجــراءات اللازمة لأنهــم موجودون في 
مكانهم بشكل غير قانوني وغير منظم ولا 

يمكن السيطرة عليهم نظرا 
لارتفاع أعدادهم وتوزعهم 
فــي مناطق كثيــرة وغير 
معروفة، مبينا أن الحكومة 
تقوم الآن بردات فعل على 
ما يصدر منهم ولا تستطيع 
القيام بإجراءات استباقية 

للسيطرة عليهم!
وبين الحمد أن تراخي 
الحكومة وتغاضيها عن حل 
هذه المشكلة منذ زمن طويل 
أدى إلى زيادة جشع تجار 
الإقامات وتماديهم ليقوموا 
بجلب العمالة على شركات وهمية ويقوموا 
بعد ذلك بالإبلاغ عنهم لإفراغ ملفاتهم بما 
يمكنهم من جلب أعداد إضافية أخرى مرات 
ومرات بهدف الكســب المادي الحرام دون 

رادع أو وازع.
وختم الحمد مطالبا الحكومة بالتحرك 
الســريع والضرب بيد من حديد على كل 
من تجار الإقامات الذين تعرفهم الحكومة 
أصلا وترحيل كل من يتم القبض عليهم 

من العمالة السائبة فورا دون رجعة!

يجب محاسبة المسؤولين عن تفشي الظاهرة

م.أحمد الحمد

إصدار تعاميم تهدف الى حسن إدارة الشؤون والأموال العامة وتحقيـق النزاهة والالتزام بإخطار القطـاع المالي بطلبـات تمديد العقود واستيفاء كل بياناتها

«التعليمية» تقر اقتراح الحويلة تشكيل لجنة 
لتحديد احتياجات البلاد من التخصصات العلمية

سلطان العبدان

أنجــزت لجنــة شــؤون 
التعليم والثقافة والإرشاد 
التقريــر السادس للجنـة 
عن الاقتــراح برغبة الذي 
د.محمــد  النائــب  قدمــه 
الحويلــة ونصه: تشــكيل 
لجنــة مركزيــة عليا على 
الدولــة لتحديد  مســتوى 
مــن  البــلاد  احتياجــات 
التخصصــات  مختلــف 
العلميــة وأعدادها وحاجة 
سوق العمل لها، وتنسيق 
سياسات ونظم القبول بين 
مؤسســات التعليم العالي 
كــوزارة التعليــم العالــي 
وجهات الابتعاث المختلفة، 
وذلــك في ظل ازدياد أعداد 
مخرجات التعليم العام على 

مستوى الدولة.

الأساسية لخطط ومشاريع 
التنمية في الدولة، ولما كان 
اختيار التخصصات العلمية 
فــي ضــوء الاحتياجــات 
الفعلية للهيئات والقطاعات 
والإدارات الحكومية وكذلك 
الأهلية كفيلا بضمان تأهيل 
الكوادر البشرية على الوجه 

وحقا مشروعا لجميع أبناء 
البلد الواحد، ولما كان وجود 
مرجعية عليا لتنظيم هذا 
المشروع التنموي يعد احد 
مفاتيح نجاحــه وتحقيق 

أهدافه.
الذي  الاقتــراح  ونــص 
قدمه الحويلة على ما يلي: 
«تشــكيل لجنــة مركزيــة 
عليا على مســتوى الدولة 
لتحديــد احتياجات البلاد 
من مختلــف التخصصات 
العلميــة وأعدادها وحاجة 
سوق العمل لها، وتنسيق 
سياسات ونظم القبول بين 
مؤسســات التعليم العالي 
كــوزارة التعليــم العالــي 
وجهات الابتعاث المختلفة، 
وذلــك في ظل ازدياد أعداد 
مخرجات التعليم العام على 

مستوى الدولة».

المطلوب، ولما كانت العديد 
التعليــم  مــن مؤسســات 
العالــي كــوزارة التعليــم 
العالــي وجهــات الابتعاث 
التابعة للمؤسسات النفطية 
والاقتصاديــة إضافــة الى 
وزارات الدولــة المختلفــة 
قــد عملــت علــى توفيــر 
فــرص التعليــم الجامعي 
الطلبــة وموظفي  لأبنائنا 
الدولــة بمختلف درجاتهم 
كانــت  ولمــا  الوظيفيــة، 
جودة التعليم والمســتوى 
الأكاديمي للمعاهد والكليات 
والجامعات التي يتم إيفاد 
إليهــا لمواصلــة  الطلبــة 
تحصيلهم العلمي فيها من 
ضــرورات التعليــم المميز 
وفق المعايير العالمية، ولما 
كان مبــدأ تكافــؤ الفرص 
جديرا بالاحترام والالتزام 

في تقرير للجنة تنشره «الأنباء» عن تنسيق سياسات ونظم القبول بين مؤسسات التعليم العالي 

د. محمد الحويلة

وجــاء تقريــر اللجنــة 
الذي حصلت «الأنباء» على 

نسخة منه بما يلي:
أحــال رئيــس مجلــس 
الأمــة الى اللجنــة بتاريخ 
٢٠١٨/٦/٢٦ الاقتراح برغبة 
المشار اليه لدراسته وتقديم 

تقرير عنه الى المجلس.
اللجنة لهذا  وقد عقدت 
الغرض اجتماعــا بتاريخ 

.٢٠١٩/١١/١٠
وبعد المناقشــة وتبادل 
الآراء انتهــت اللجنــة الى 
الموافقــة علــى الاقتــراح 
بإجمــاع الحاضريــن مــن 

أعضائها.
النائــب الحويلة  وكان 
تقدم باقتــراح برغبة قال 
فــي مقدمته: لمــا كان ربط 
مخرجــات التعليم العالي 
بسوق العمل من المتطلبات 


